
 باريس – يكشف توزيع مقاعد الكنيست 
عقــــب انتخابات شــــهر مــــارس الأخيرة، 
أن نتائج الانتخابات الإســــرائيلية لثالث 
مــــرة فــــي العــــام ذاته، لــــم تحمــــل معها 
تغييــــرا كبيرا في ملامــــح الواقع الحزبي 
الأخيرة  فالنتائــــج  الجديــــد،  السياســــي 
توضح عدم وجود حســــم في السباق بين 
رئيــــس الــــوزراء بنيامــــين نتنياهو زعيم 
حــــزب الليكود، ورئيس الأركان الســــابق 
بينــــي غانتس أبرز قيــــادات تحالف أزرق 

أبيض (يمين الوسط).
يتوجــــه المجتمع الإســــرائيلي بفضل 
نتائج الانتخابــــات نحو اليمين بمختلف 
أشــــكاله التقليدية والوسطية والمتطرفة، 
فيما تبقى القائمة المشتركة ذات الأغلبية 
العربيــــة حتى وإن حققــــت تقدما بزعامة 
أيمن عــــودة في المرتبــــة الثالثــــة بزيادة 
مقعديــــن عــــن الانتخابات الأخيــــرة، غير 
مرحب بهــــا من أكثر من 54 فــــي المئة من 
الكتلــــة المصوتة البالغة 5.8 مليون في أن 
تقوم بأي دور يذكر في تشكيل أي حكومة 
مقبلة، ما يطرح معه مرحلة من الغموض 

في ظل غياب أغلبية لأي حزب أو قائمة.
 وفي الوقــــت الذي يتجه فيه المجتمع 
الإســــرائيلي نحــــو مواقف يمينيــــة أكثر 
تشــــددا، لا يبــــدو أن الأطــــراف الحزبيــــة 
تبحــــث عــــن حلــــول معقولة، بــــل أن مآل 
تشــــكيل حكومة تجمع بين الليكود وأزرق 
أبيض وإســــرائيل بيتنــــا أصبح في أعين 
من يدافع عنه بعيد المنال في ظل ما سبقه 
من صراعات محتدمة خرجت عن المألوف 
بشــــكل غيــــر مســــبوق بحســــب تصريح 

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين. 
 أمــــا الســــيناريو الــــذي يراهن على 
تشــــكيل حكومة تجمع بــــين تحالف أزرق 
أبيض وتحالف العمل وميرتس وجيشــــر 
وأحزاب أقل تشددا لن يكتب له أي نجاح 
عددي، بينما السيناريو الثالث الذي يدفع 
نحو انتخابات رابعــــة لا يخفي تداعيات 
تنظيمه على الاقتصاد الإسرائيلي والذي 
بلغت تكلفته حوالي 3.4 مليار دولار قيمة 

الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة.
كل هــــذه الســــيناريوهات المطروحــــة 
تفيد بأن الانتخابات الأخيرة لم تجد حلا 
لمعضلة تشــــكيل الحكومة الإسرائيلية في 
ظــــل تصاعد الجدل حول ســــعي نتنياهو 
للحصــــول علــــى منصب رئيــــس الوزراء 
للتمتــــع بالحصانة القانونيــــة، وبالتالي 
تفادي الملاحقــــة القضائيــــة، بينما يصر 
خصومه على قطــــع الطريق عليه، خاصة 
مصر على عدم  أن حزب ”إسرائيل بيتنا“ 
الانضمام لأي مــــن الكتلتين، وهو ما أدى 
إلى إخفاق كل مــــن نتنياهو وغانتس في 

تشكيل ائتلاف يتمتع بأغلبية برلمانية.
يدل المشــــهد السياســــي في إسرائيل 
على حجــــم الاضطراب وتأثيــــره في دول 
الجوار العربــــي، وما تواجهــــه الأحزاب 
الرئيسية من غياب في توافقاتها لتشكيل 
وزن  تزايــــد  بســــبب  ائتلافيــــة  حكومــــة 
الأحزاب الصغيرة وابتزازها للكبار، كما 
أن طبيعة النظــــام الانتخابي القائم على 
التمثيل النســــبي تضيق من آفاق وجود 

تحالفات وائتلافات مستقرة.
يتجــــه المجتمــــع الإســــرائيلي نحــــو 
مزيــــد من الراديكالية فــــي غياب أي بديل 
حقيقــــي فــــي ظل انحســــار حــــزب العمل 
وميرتس وغيشــــر. وعلى مســــتوى آخر، 
تفيد معطيات مركز الإحصاء المركزي بأن 
الانتخابات كشــــفت عن خارطة سياســــية 

مليئة بالتناقضات، أولها أن عرب 48 
سيحظون بهامش 

كبير من التأثير 
مستقبلا، حيث 

43 في المئة 
منهم دون 

18 عاما مقابل 
22 في المئة بين 

اليهود، ما يعني 
أن عرب الداخل 
يمكن أن يلعبوا 

أدوارا طلائعية مع 
5 في المئة من اليهود 
من أصول مسيحية لا 

تعترف المؤسسة الدينية 
بيهوديتهم.

ولا يوجــــد لدى الناخب الإســــرائيلي 
اليمينــــي والمتطــــرف اليــــوم أي حرج في 
دعمه المشــــروع الاســــتعماري عبــــر بناء 

الآلاف من الوحدات الاســــتيطانية، حيث 
أخذ هذا النــــزوع منعطفــــا تاريخيا عبر 
الإعــــلان عن صفقــــة القرن، بينمــــا كانت 
الحكومات الإســــرائيلية تقبــــل على الأقل 
رغم دعمها  في الســــابق بحل ”الدولتين“ 
الاستيطان، لكن الانتخابات الأخيرة تبين 
بأن هذه الكتلة الانتخابية الهامة اتجهت 
أكثــــر فأكثــــر نحو دعــــم قانــــون القومية 
اليهودي (يهودية الدولة) التي يروج لها 
حزب الليكــــود واليمين المتطــــرف، بينما 
الشــــرائح الاجتماعية الشعبية المحافظة 
تتجه أكثر نحو الأحزاب الدينية (شــــاس 

ويهودوت هتوراه).
هــــذا التوجه تفســــره ميدانيــــا أرقام 
الاســــتيطان فــــي عــــام 2019 عبــــر وجود 
أكثر من 700.000 ألف مســــتوطن يهودي، 
يتواجــــد 470.000 ألــــف منهــــم في الضفة 
الغربيــــة، و230.000 منهــــم فــــي القــــدس 
الشــــرقية بإجمالي 25 مســــتوطنة وبؤرة 
اســــتيطانية، بحيــــث لا يتــــورع تحالــــف 
(إلى  أحــــزاب اليمــــين المتطرف ’‘يمينــــا‘‘ 
اليمين) برئاســــة وزير الأمن الإســــرائيلي 
نفتالــــي بينيــــت الزعيم الســــابق لحزب 
البيت اليهودي عن المناداة بقيام إسرائيل 
الكبرى ودعوته إلى ضم الضفة الغربية، 
فضلا عن قيامه في الســــابق بسن قانون 
في الكنيســــت الإســــرائيلي فــــي 6 فبراير 

2017 في هذا الاتجاه.
ســــيكون من الصعب تجاهــــل نتائج 
الحزبــــي  المشــــهد  وتفتــــت  الانتخابــــات 
أساســــيتين،  قائمتين  إلــــى  الإســــرائيلي 
إذ لم تســــتقر الحكومات امنذ انســــحاب 
بعــــد أن حرم  حــــزب ”إســــرائيل بيتنــــا“ 
ليبرمــــان من افتعال معركة عســــكرية في 
الجنوب لتحقيق مكاســــب سياسية، كما 
أن ظهــــور مواقف شــــديدة التطرف أغلق 
أي إمكانية لعقــــد أي تحالف مع الليكود 
بقيادة نتنياهو الذي شــــغل السلطة منذ 
مــــارس 2009 حتى ديســــمبر 2019، بل إن 
اتهامات الفســــاد تتجــــه نحو دعم مقترح 
قانــــون جديد يمنع أي نائب من تشــــكيل 
أي حكومــــة إذا لاحقتــــه أي تهم فســــاد. 
وهو ما لا يساعد زعيم الليكود في تجاوز 

الاتهامات القضائية التي يواجهها.
السياســــية  المناورات  صعيــــد  وعلى 
التــــي تبناهــــا الليكود مؤخــــرا، بات من 
الواضح أن خطوته المقبلة ســــتعمل على 

تنفيذ مخططاته الاستيطانية التي تشكل 
10 فــــي المئة من الضفــــة الغربية، وتصل 
إلــــى 45 فــــي المئــــة إذا تم ضــــم الأراضي 
البلدية، خاصة وأنه تم كشــــف النقاب عن 
مشروع استيطاني يتضمن ضم 5 مناطق 
في القدس الشرقية، تحول دون أن تصبح 

القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
كل هذا ترجمه عمليــــا قانون 8 يناير 
2018 الذي قــــام بتعديل قانون 1980 حول 
وضــــع القــــدس التاريخــــي، وينص على 
ضرورة تصويت 80 نائبا عوض 61 نائبا 
من أصل 120 (قانون 1980 الســــابق حول 
القــــدس) على أي قرار يريــــد أن يعيد أي 
أراض في المدينة للســــيادة الفلسطينية. 
وهو ما يضع عمليا الأحياء الفلســــطينية 
الموجودة خارج السور في وضع وحدات 

سكانية مشتتة ومتفرقة.

ميدانيــــا، تجلــــى ذلــــك في ترســــانة 
قانونية تم التصويت عليها في الكنيست 
عبر إصدار قانــــون يقطع ويمنع التمويل 
عــــن أي مؤسســــة تقــــوم بإحيــــاء النكبة 
(2011)، وأضيــــف إلى ذلــــك قانون يجبر 
المنظمات غير الحكومية على الإعلان عن 
المســــاعدات المالية التي تحصل عليها من 
حكومات أجنبية إذا كانت هذه التمويلات 
تتجاوز نسبة 50 في المئة من ميزانيتها.

وتجلى أغــــرب قانــــون تم التصويت 
عليــــه في الســــماح لـ90 نائبــــا (من أصل 
120) بإمكانيــــة طرد زمــــلاء نواب لهم من 
البرلمــــان (2016)، كمــــا تم التصويت على 
قانون يمنح الدولة صلاحيات استثنائية 
في وجه من ترى أنهم يمثلون ”تنظيمات 

إرهابية“ في إسرائيل.
وشــــمل القانون الأخير حتى من ترى 
فيهم إسرائيل مجرد مناصرين محتملين 
وغيــــر نشــــطين (2016)، كما ســــن اليمين 
المتطــــرف قانونا يســــمح باعتقال أحداث 
الســــن بدءا من 12 ســــنة بمجرد اتهامهم 
بارتكاب أفعال عنيفــــة (2016)، بالإضافة 
إلــــى إصدار قانون يبعــــد أي مواطن إلى 

الحدود إذا دعا لمقاطعتها (2017).
لا تنفصل هذه السياسة عن تراجع في 
عملية السلام القائمة حول خمسين عاما 
من القرارات الدوليــــة، وذلك عبر محاولة 
قبــــر حل الدولتين، وقيــــام نظام أبارتهيد 
مقنن، يجعل الفلســــطينيين مواطنين من 
درجة ثانية بحسب القانون الجديد الذي 
تم التصويــــت عليه فــــي 19 يوليو 2018، 
والــــذي غير كليا مــــن تعريف إســــرائيل 
القــــديم كـ“دولة يهودية وديمقراطية“ إلى 
”دولــــة – أمّــــة للشــــعب اليهــــودي“، حيث 
تنص مادتــــه الأولى علــــى أن ”الحق في 
تقرير المصير الوطني حكر على الشــــعب 
لوحــــده، فيما  اليهــــودي في إســــرائيل“ 
تلغي المادة الرابعة وضعية اللغة العربية 

الرسمية كلغة إلى جانب العبرية.
الجيواســــتراتيجية  التغييــــرات  إن 
التي تجــــري في المنطقة، بــــدءا من الملف 
الســــورية  والأزمــــة  الإيرانــــي  النــــووي 
والعراقية واللبنانيــــة وصولا إلى الأزمة 
اليمنية جعلت خطة السلام متشابكة مع 
العديد مــــن الملفات الإقليمية الســــاخنة، 
وهــــي بذلــــك تفســــح المجــــال لإســــرائيل 
بــــأن تلعــــب دورا مؤثــــرا في 
خارطتهــــا المعقدة وتحدد 
تحالفاتها 
المستقبلية، حيث 
كشفت خطوات 
عدة كصفقة القرن 
وقرار نقل السفارة 
الأميركية إلى 
القدس والاعتراف 
بالقدس كعاصمة 
لإسرائيل والاعتراف 
بالسيادة الإسرائيلية على 
الجولان وقطع المساعدات 
عن وكالة غوث، استمرار 
نتنياهو في سياسة الجزرة 
والعصا مع حماس عن تغيرات منشودة 
في توجهات اليمين الإسرائيلي مستغلا 
جميع الفرص للمشاركة في الترتيبات 
الإقليمية واستغلالها في الداخل.

الانتخابات الأخيرة لم تجد حلا 

لمعضلة تشكيل الحكومة 

في ظل تصاعد الجدل حول 

سعي نتنياهو لكسب منصب 

رئيس الوزراء للتمتع بالحصانة 

القانونية

 لنــدن – تقــــدّم قطر نفســــها على أنها 
واحدة من أكثر الدول الداعمة لقطاع غزة 
والممول التاريخي للمشــــاريع الإغاثية في 
القطاع المحتــــل، ليتبــــينّ أن الدوحة ومن 
خلال هذه المســــاعدات تضرب عصفورين 
بحجــــر واحد: مســــاعدة حركة حماس من 
جهــــة وتقديم خدمــــة لإســــرائيل من جهة 

أخرى.
لكن، يرى خبراء إســــرائيليون أن هذه 
السياســــة، التــــي تبناها رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي المنتهيــــة ولايتــــه بنيامــــين 
نتنياهو، تدفع إسرائيل نحو تكرار أخطاء 
الماضي حين دعمت ســــرا جماعة الإخوان 
لضــــرب منظمة التحرير الفلســــطينية، ما 

أدى إلى صعود حماس.
كان بنيامين نتنياهو من أول المعترفين 
بالفضــــل القطري، حين قــــال خلال حملة 
انتخابــــات الكنيســــت 2019 إن ”الأمــــوال 
القطرية المتدفقة على قطاع غزة ســــاهمت 
ببقاء غزة منفصلة عن يهودا والسامرة“.

لـــم يثر تصريـــح نتنياهـــو جدلا في 
الأوســـاط الفلســـطينية والعربية، التي 
تعلـــم خفايا الدور القطري في فلســـطين 
وغيرها عبر دعم الإخـــوان، بالقدر الذي 
أثـــاره في الأوســـاط الإســـرائيلية التي 
أظهـــرت انقســـاما واضحـــا حـــول هذا 
الموضـــوع، الـــذي تجـــدّد الحديـــث عنه 
عشية إعادة انتخابات الكنيست (مارس 
2020)، وذلك حين كشـــفت وســـائل إعلام 
إســـرائيلية أن نتنياهـــو أرســـل مطلـــع 
فبرايـــر رئيس الموســـاد ورئيس القيادة 
الجنوبية لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى 
الدوحة لمناقشـــة مواصلة الدعم القطري 

لحركة حماس.

اتفاق ضمني مع حماس

شــــغل هــــذا الخبــــر وســــائل الإعلام 
الإســــرائيلية ومراكز التفكير، كما خصوم 
نتنياهو فــــي الانتخابات، والذين اعتبروا 
أن ”دعــــم قطــــر المالــــي لحماس ســــيأتي 
بنتائــــج عكســــية علــــى إســــرائيل“. وقال 
رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ وزير الدفاع 
السابق أفيغدور ليبرمان إن ”قطر غاضبة 
مــــن حماس وكانت تريد قطع كل العلاقات 
معها“، مشيرا إلى أن نتنياهو ”ظهر فجأة 
كمدافــــع“ عــــن الحركة التي تســــيطر على 

قطاع غزة.
وأضــــاف أن رئيس الــــوزراء المنتهية 
ولايتــــه ”ضغط على القطريين الذين كانوا 
يعتزمــــون وقــــف التمويل فــــي 30 مارس، 

لمواصلة الدعم المالي لحماس“. 
المحللــــة  ليبرمــــان  حديــــث  وتؤكــــد 

الفلســــطينية فــــي موقــــع المونيترو 
الأميركي، انتصار أبوجهل، لافتة 

في تقرير منشــــور بتاريخ 5 
مــــارس 2020 إلى أن قطر 

إرســــال  على  وافقت 
المزيــــد مــــن الأموال 

إلــــى قطاع غــــزة بعد 
اجتماعهــــا مع المســــؤولين 

الإسرائيليين. 

ووفقــــا لبيان صادر عن حركة حماس، 
وافقت الدوحة على دفــــع 12 مليون دولار 
إلــــى 120 ألــــف عائلة محتاجــــة ومليوني 
دولار لمســــاعدة 500 شــــاب علــــى الزواج، 
لطــــلاب  دولار  مليــــون  إلــــى  بالإضافــــة 
الدراســــية  الرســــوم  لدفــــع  الجامعــــات 
والحصــــول علــــى شــــهادات. وزار محمد 
العمــــادي، رئيس اللجنــــة القطرية لإعمار 
غزة، فــــي فبراير، القطاع للإشــــراف على 

توزيع هذه المساعدات.

وبينما وجّهت حماس شــــكرها لقطر 
”علــــى جهودهــــا المقدمــــة لدعــــم القطاع“، 
تشدد الســــلطة الفلسطينية على أن تدفق 
المال القطري على غزة يشكل دعما لحركة 
حمــــاس وليس مســــاعدة لأهالــــي القطاع 
المحاصر منــــذ 2006، وهو وضــــع يعتبره 
نتنياهو مفيدا بالنســــبة لإســــرائيل. لكن، 
رؤيتــــه هــــذه لا تحظــــى بدعم إســــرائيلي 

واسع.
إلى جانــــب انتقادات ليبرمان، نشــــر 
 (jiss) مركز القدس الأمني والإستراتيجي
الإســــرائيلي تحليلا للخبير في الشــــؤون 
الخارجية أودي ليفي، قال فيه ”مما لا شك 
فيــــه أنه دون المســــاعدات المالية القطرية، 
التــــي تعمل كوســــيلة للتأثيــــر على قيادة 
حمــــاس فــــي غزة، ربمــــا تكون إســــرائيل 
قــــد واجهت كارثة إنســــانية فــــي غزة أو 
اضطرت إلى الدخول في صراع عســــكري 

مع حماس“.
السياســــة  منتقــــدا  اســــتطرد  لكنــــه 
الإســــرائيلية الحالية المتمثلة في السعي 
للوصــــول إلى اتفاق مع حماس، من خلال 
التدفــــق النقــــدي المتفــــق عليه مــــن قطر؛ 
وهي سياســــة تنقل إســــرائيل مــــن تبني 
نهــــج الإضــــرار الإســــتراتيجي بالقدرات 
المالية للحركة إلى تبني سياســــة تسهيل 
المدفوعــــات لحمــــاس كجزء مــــن الجهود 
المبذولــــة لمنــــع الهجمــــات ضد إســــرائيل 

والحفاظ على الهدوء على حدود غزة.
ومنذ أن رفضت الســــلطة الفلسطينية 
(ابتــــداء من مــــارس 2019) ســــداد رواتب 
الموظفين في غــــزة، واجهت قيادة حماس 
وســــكان في غزة أزمة معيشــــية. وبالنظر 

إلــــى عــــدم وجــــود اتفــــاق بين إســــرائيل 
وحمــــاس، حــــاول نتنياهــــو، الــــذي كان 
يســــتعد للانتخابــــات التــــي تعــــاد للمرة 
الثالثــــة في غضون ســــنة، إلــــى التوصل 
إلــــى ترتيبات مع حمــــاس، عن طريق قطر 

لضمان بعض الهدوء.

قطر دولة «صالحة»!

دعا ليفي إسرائيل إلى أن تعيد النظر 
في حكمـــة مقاربتها الحاليـــة تجاه قطر 
وقطاع غزة التي تتعـــارض مع أحد أهم 
الاســـتراتيجيات السياسية التي اتبعها 
رؤســـاء وزراء مثل أرييل شارون وإيهود 
أولمـــرت، والتي تقـــوم على شـــن ”حرب 
ضارية لاستنزاف مصادر تمويل حماس 

والجهاد الإسلامي وحزب الله“.
 وأدت الحملـــة إلى إغلاق العشـــرات 
من الجمعيـــات الخيرية في جميع أنحاء 
العالـــم واعتقـــال العشـــرات مـــن ناقلي 
الأمـــوال والممولـــين وإغـــلاق القنـــوات 
المالية. ونفذت قائمة طويلة من العمليات 

السرية في الساحة الدولية.
لكن، عبـــر السياســـة التـــي يتبعها 
نتنياهـــو، حذر ليفـــي من أن إســـرائيل 
ترتكـــب خطـــأ ســـبق وأن ارتكبتـــه في 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، وذلـــك حين 
دعمـــت ســـرا جماعة الإخوان المســـلمين 
ومن خلال شن حملة ضد منظمة التحرير 
الفلسطينية، على أساس المبدأ المكيافيلي 
القائـــل إن ”عـــدو عدوي هـــو صديقي“، 

وكانت النتيجة صعود حماس.
 وأضاف ليفي أن إســـرائيل وصلت 
إلى نتيجة مماثلـــة في لبنان بتفضيلها 
الهادئ للشيعة، من خلال دعمها لحركة 
أمـــل علـــى الســـنة المقربين مـــن منظمة 
التحريـــر؛ وهذا أدى أيضـــا إلى حدوث 
نتيجـــة كارثية، وهي ظهـــور حزب الله. 
ولا يقـــل هذا خطـــورة عن الـــدور الذي 
تسنده إســـرائيل إلى قطر بشأن حماس 

في غزة.
وتســــاءل الخبير الإســــرائيلي ”كيف 
يتم تصوير قطر كدولة صالحة؟“، في حين 
أن إســــرائيل تصنف جمعية قطر الخيرية 
علــــى قائمــــة المنظمات الداعمــــة والممولة 
للإرهاب، والدوحة شــــاركت بشكل مباشر 
في تمويل تنظيم داعش في ســــوريا وفي 
ليبيا، وفي هجمات في مصر ضد الكنيسة 
القبطية؛ كما ساهمت في تمويل جماعات 
إرهابية عن طريــــق دفع فدية لها من أجل 

إطلاق سراح رهائن غربيين.
 وقـــال إن الأصـــوات النادرة في دول 
الخليـــج وفي العالم العربـــي التي تلقي 
باللوم على القطريين لتورطهم في تمويل 
الإرهـــاب لا تحظى بالاهتمام. ليتســـاءل 
في ختام تحليلـــه: تتزايد الضغوط على 
حزب الله كل يوم من الحكومة الأميركية 
والجهات الفاعلـــة الأخرى، ماذا 
لو كان حزب الله يســـعى إلى 
مع  مماثل  ترتيـــب  اعتماد 
إسرائيل من خلال تلقي 
المـــال مقابل الحفاظ 
على الهدوء؟ كيف 
ســـترد إســـرائيل 
ســـتطلب  هـــل  إذن؟ 
من القطريين أن يغدقوا 

المال على حزب الله؟
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ما بقي من انتخابات إسرائيل 

إلى اليمين المتشدد در

قطر تدعم حماس في العلن 

لتستفيد إسرائيل في الخفاء

النتائج لا تحمل ملامح واقع حزبي جديد

نتنياهو يستعين بأموال الدوحة لرشوة حماس
عادت قضية التمويل القطري لقطاع غزة وحكم حماس إلى واجهة الاهتمام 
بعد أن تم الكشــــــف عن أن رئيس الموساد ورئيس القيادة الجنوبية لجيش 
الدفاع الإسرائيلي قاما بزيارة قطر من أجل إقناعها بعدم وقف مساعداتها 

لحركة حماس.  

يصعب تجاهل نتائج 

انتخابات سارت بالمجتمع 

الإسرائيلي نحو اليمين 

بكل أشكاله التقليدية 

والوسطية والمتطرفة

إسرائيل ترتكب خطأ 

ارتكبته في ثمانينات القرن 

الماضي حين دعمت سرا 

الإخوان لضرب منظمة 

التحرير الفلسطينية

ديكالية فــــي غياب أي بديل
ظل انحســــار حــــزب العمل
شــــر. وعلى مســــتوى آخر،
 مركز الإحصاء المركزي بأن
شــــفت عن خارطة سياســــية

ضات، أولها أن عرب 48
مش 
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ية مع 
 اليهود 
سيحية لا

سة الدينية 

د لدى الناخب الإســــرائيلي
تطــــرف اليــــوم أي حرج في
وع الاســــتعماري عبــــر بناء

ا والأزمــــة  الإيرانــــي  النــــووي 
والعراقية واللبنانيــــة وصولا إ
اليمنية جعلت خطة السلام متش
العديد مــــن الملفات الإقليمية ال
وهــــي بذلــــك تفســــح المجــــال لإ
بــــأن تلعــــب دورا م
خارطتهــــا المعقد
تح
المستقب
كشفت
عدة كص
نقل وقرار
الأمي
القدس و
بالقدس
لإسرائيل و
بالسيادة الإسرائ
الجولان وقطع ا
عن وكالة غوث
نتنياهو في سياس
والعصا مع حماس عن تغيرات
في توجهات اليمين الإسرائيلي
جميع الفرص للمشاركة في
أفيغدور ليبرمان الإقليمية واستغلالها في

وزير الدفاع السابق
بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء المنتهية ولايته

نتنياهو ضغط على 
القطريين لمواصلة 
تقديم الدعم المالي 

لحماس

الأموال القطرية 
ساهمت ببقاء قطاع 

غزة منفصلا عن 
يهودا والسامرة

ييقطر تشق الصف الإسرائيلي


